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Abstract: 
  The aim of the research is to know the role of the credit policy components in 

reducing financial crises for the Iraqi banking sector. This is achieved by This is done 

by identifying the components of the credit policy as well as the nature of financial 

crises, in addition to the case of bankruptcy and default of some Iraqi banks. The sample 

of the study includes six Iraqi banks. 

  The results of the research show that the commercial banks, the sample of the 

study, had regressed their financial performance to a situation in which they became 

unable to continue performing daily banking operations. It can be noticed that there is a 

defect in the financial indicators of the banks due to mismanagement that led to the 

deterioration of the conditions of banks. In addition to that the Central Bank placed the 

banks themselves under commandments, and some of them canceled them. It is also 

noted that most of the banks in question were suffering from cash crisis in the years 

preceding the commandments, as well as in the year of imposing these commandments 

on the banks, due to non-compliance with the specific instructions of the Central Bank, 

which leads to risks that banks may be exposed to. The research recommends the 

necessity for the Iraqi banking sector to follow the indications of caution because they 

serve as a framework that achieves the goals it seeks, in addition to ensuring the safety 

of the entire banking sector from exposure to crises. In addition to the need to do the 

necessary work in preparing the financial statements by the banks and for the Central 

Bank of Iraq to match the statements sent to it with the real financial statements of the 

bank. The research also recommends the necessity of activating the legal role of banks 

and for the Central Bank of Iraq to follow this section by having an idea about its 

workers and their scientific certificates and experiences. Finally, it is recommended that 

all banks, the sample of the research, should adhere to the components of the credit 

policy in order not to be exposed to a bank default and thus bankruptcy because of its 

significant impact on the work of Bank policy. 
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المالية في القطاع المصرفي  الأزماتدور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من 

 العراقي )مصرف دجلة والفرات أنموذجاً(
 

 الباحثة: عذراء خليل خلف  أ.د. عبدالرحمن عبيد جمعة

 كلية الإدارة والاقتصاد  صادكلية الإدارة والاقت

 جامعة الأنبار  جامعة الأنبار

 المستخلص:

المصرفية  الأزماتهدف البحث معرفة دور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من   

للقطاع المصرفي العراقي وذلك من خلال التعرف على مكونات السياسة الائتمانية وأيضا معرفة 

 ضاافة الى بيا  االة ععرر مصرف دللة والررات ععيةة البحث. المصرفية بالإ الأزماتماهية 

ومن خلال نتائج البحث عبين ا  المصرف التجاري دللة والررات ععيةة البحث. قد عرالع   

اداؤها المالي الى الوضاع الذي اصبحت فيه غير قادرة على الاستمرار في أداء العمليات المصرفية 

ولد خلل في المؤشرات المالية لدى المصرف بسبب سوء الادارة التي اليومية، مع الاشارة الى انه ي

ادت الى عدهور اوضااع المصرف وقيام البةك المركزي بوضاع المصرف نرسه عحت الوصايا، 

ً ا  المصرف عيةة البحث كا  يعاني من أزمة سيولة في السةوات التي سبقت  ويلااظ ايضا

مصرف وذلك بسبب عدم الالتزام بتعليمات البةك الوصايا وكذلك في سةة فرض الوصايا على ال

المركزي المحددة مما يؤدي ذلك الى مخاطر قد يتعرض لها المصرف، وأوصى البحث بخصوص 

ضارورة اعباع القطاع المصرفي العراقي مؤشرات الحيطة والحذر وذلك لأنها ععد بمرابة الاطار 

عضمن سلامة القطاع المصرفي بأكمله من  الذي يحقق الاهداف التي عسعى لها، بالإضاافة الى انها

التعرض للازمات، بالإضاافة الى ضارورة القيام بالعمل اللازم في اعداد البيانات المالية من قبل 

المصرف وقيام البةك المركزي العراقي بمطابقة الكشوفات المرسلة اليه مع البيانات المالية الحقيقية 

المصرف عيةة البحث الالتزام بمكونات السياسة الائتمانية للمصرف، واخيراً عم التوصية بأنه على 

بهدف عدم التعرض الى ععرر مصرفي وبالتالي الافلاس لما لها من عأثير كبير على عمل مسار 

 المصرف 

المصرفية، افلاس  الأزماتمكونات السياسة الائتمانية، القطاع المصرفي،  الكلمات المفتاحية:

 المصرف 

 المقدمة

ئتما  المصرفي أداة مصرفية اساسة قد عؤدي الى اضارارا كبيرة إذا لم يحسن يعد الا  

استخدامها  وبذلك ععتبر السياسة الائتمانية انعكاسا للخطط الاستراعيجية للةظام المصرفي فيما 

يخص المصارف التجارية سواء كانت عامة ام خاصة في العراق بمةح الائتما  الى الجمهور 

ة ومؤسسات الدولة المختلرة، ععتبر مكونات السياسة الائتمانية بالغة الاهمية والوادات الاقتصادي

المالية ولما لها اثر واضاح  الأزماتبالةسبة للمصارف العراقية ايث يجب العمل بمولبها لتجةب 

على ادائها المصرفي، ايث ا  بعض المصارف العراقية علتزم بمكو  ائتماني مر  او متساهل 

ى الارباح وبعض المصارف عتبع مكو  متشدد فأنه سوف يتمتع بمستوى محدد بهدف عحقيق اقص

من الارباح، وبهذا فأ  نسبة التزام المصارف العراقية بمكونات السياسة الائتمانية متراوت بين 

 بمكونات السياسة الائتمانيةمصرف والاخر ويلزم الاشارة الى ا  المصارف العراقية التي لم علتزم 
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اتمي للتعرر المصرفي وبالتالي الافلاس والتصرية، وقد شهد القطاع المصرفي  ععرضات بشكل

العراقي العديد من التطورات عمرلت بالتقدم التكةولولي الهائل في الصةاعة المصرفية واستحداث 

التي شهدها القطاع  الأزماتادوات مالية لديدة الا ا  هذه التطورات الايجابية لم عمةع ادوث 

تي اثرت بشكل سلبي على اقتصادها، يعتبر التوسع الائتماني من اهم المخاطر التي عواله المالي وال

المصارف في الرترة الاخيرة ايث ا  افراط المصارف في مةح الائتما  طويل الالل كا  من اهم 

 المالية وبالتالي يؤدي بالمصرف الى اعلا  الافلاس في بعض الاايا   الأزماتأسباب 

 : منهجية البحثالمبحث الاول

المصرفية بأكملها على  الأزماتالمالية ومن ضامةها  الأزماتلقد اثرت  مشكلة البحث: .اولاً 

القطاعات الاقتصادية عامة، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك بسبب ععاظم قيم 

رات القروض المتعررة، وهذا بدوره انعكس على نمط السياسات الائتمانية التي عقوم عليها ادا

المصارف التجاري ومةها مصرف دللة والررات في مةح الائتما ، وذلك عحسبا للمخاطر من عدم 

قدرة العملاء على عسديد القروض مع الروائد، وبهذا ضامن هذه المعطيات فأ  مشكلة البحث 

تي المالية ال الأزماتالتالي عما هو دور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من  بالتساؤلعتلخص 

 ععرض لها القطاع المصرفي العراقي؟. 

 ً ععتبر مكونات السياسات الائتمانية من اهم الشروط والمعايير التي يتم  . اهمية البحث:ثانيا

السياسة الائتمانية التي يحددها البةك المركزي لإدارة محافظ الائتما  المصرفي  إطارمراعاعها في 

مةاسبة للمصارف بأقل التكاليف وادني مخاطر ممكةة  بهدف عحقيق الةمو الاقتصادي وعوفير عوائد

إذ ععد السياسة الائتمانية الةالحة والمعتمدة في قسم مةها على مكونات علك السياسة صمام الأما  

لعدم انهيار وفشل الكرير من المصارف وبالتالي انهيار القطاع المصرفي الذي يعد الممول الرئيسي 

 للاسترمار 

 ً  الأزماتيهدف البحث الى معرفة دور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من بحث: . اهداف الثالثا

المالية للقطاع المصرفي العراقي من خلال التعرف على مكونات السياسة الائتمانية وأيضا معرفة 

 المالية بالإضاافة إلى بيا  االة إفلاس وععرر المصرف ععيةة البحث.  الأزماتماهية 

 ً يةطلق البحث من فرضاية مرادها ا  مكونات السياسات الائتمانية التي ععمل  لبحث:. فرضية ارابعا

 المالية التي يعاني مةها المصرف  الأزماتبمولبها المصارف التجارية العراقية يمكن ا  عحد من 

 ً بغية التوصل الى هدف البحث والتحقق من الررضاية، عم الاعتماد على  . منهجية البحث:خامسا

وصري وذلك من خلال قراءة الادبيات ضامن موضاوع العلاقة بين السياسات الائتمانية المةهج ال

 المالية، وكذلك استخدام نرس المةهج من خلال لمع البيانات وعحليلها  الأزماتو

 المبحث الثاني: مكونات السياسة الائتمانية

نها عترق فيما بيةها ا  السياسات الائتمانية على الرغم من اختلافها من مصرف لآخر، الا ا  

العام لمحتوياعها، وسوف يتم التطرق إلى مكونات السياسة  الإطارفي كل المصارف من لهة 

 الائتمانية وفق الاعي:

على اعتبار أ  الاقراض يعتبر الوظيرة الاساسية للمصارف  تحديد حجم الاموال الممكن اقراضها: .1

نية بعض الارشادات التي عخص الحجم الإقراض التجارية وبالتالي يجب ا  عتضمن السياسة الائتما

اسب الوضاع الاقتصادي السائد الذي من الممكن أ  يقدمه المصرف، ايث يولد استعمالات 

 اخرى عديدة للأموال التي لها دور كبير في التأثير على اجم القروض 
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لموالهة لذلك يستولب على مجلس إدارة المصرف إ  يعمل على عخصيص لزءاً من هذه الأموال 

ااتيالات الااتياطي الةقدي بالإضاافة إلى إشباع متطلبات السيولة التي عةتج عن مسحوبات الودائع، 

كما يستولب على الإدارة إ  عخز  لزء من الأصول وذلك بغية استرمارها في الأوراق المالية 

الإضاافة إلى طويلة الألل لتحقيق مزايا التةويع في الأصول وعدنيه الدخل الخاضاع للضريبة، ب

ولود عوامل عديدة عؤثر على اجم القروض مرال على ذلك ااتيالات الائتما  في المجتمع الذي 

المصرف وأيضا خبرة الإدارة لخدمة الإشكال المختلرة من القروض التي يتطلبها إفراد  بهيولد 

 . 001: 3002 المجتمع عالمعهد المالي،

ئتمانية ا  عوضاح من هو مخول بالموافقة على مةح يتولب على السياسة الاصلاحية منح القرض:  .2

القرض سواء كا  فرد أو مجموعة وا  يكو  هةاك ادود لصلااية المةح، كذلك يجب ا  عوصف 

سياسة الائتما  الراءات الموافقة ومدة التماعات لجةة القروض، ا  انظمة الموافقة على القرض 

ير المتوقعة وفي نرس الوقت عتضمن الراءات يستولب ا  عكو  مرنة للتجاوب مع الااتيالات غ

 .  67: 3001ضابط ورقابة عجةبا لأي مخاطر غير مرغوب بها عالصائغ، 

إذ عتوقف ادود المةطقة التي عغطيها أدارة الائتما  على تحديد المنطقة التي يخدمها المصرف:  .3

المصرف في المةاطق  عدد من العوامل من أهمها: اجم الموارد المةاخية والمةافسة التي يلقاها

كل مةها إلى القروض، ومدى قدرة  واالةالمختلرة، وطبيعية المةطقة التي ععمل فيها إدارة الائتما  

  .73: 3007إدارة الائتما  في التحكم في إدارة القروض والرقابة عليها ععبدالله واخرو ، 

ت والانشطة الاقتصادية التي عؤثر المجالاالمجالات والانشطة الاقتصادية التي يقدمها المصرف:  .4

يخدمها المصرف بهدف عمويلها من خلال التسهيلات الائتمانية على عحديد سياسته الائتمانية، 

فالةشاط الاقتصادي يختلف في مدى عةوعه من دولة إلى أخرى بل من مديةة لأخرى داخل الدولة 

صادية معيةة وعستبعد أنشطة الواادة، فعةدما عركز السياسة الائتمانية للمصرف على انشطة اقت

أخرى من الاهتمام، وإنما عوله المصرف لخدمة أهدافه بالتواز  مع الأهداف الاقتصادية للبلد، 

فعلى سبيل المرال المصارف الصةاعية عةدما عقوم برسم سياستها الائتمانية فأنها عحدد في قائمة 

م شكل ووضاع الهيكل الاقتصادي المرضلات القطاع الصةاعي ثم القطاعات المرعبطة بها ويساه

للبلد بدور كبير في رسم السياسات الائتمانية للمصارف من اي نطاق الانشطة الاقتصادية التي 

ععمل على خدمتها ويظهر هذا التباين أو الاختلاف في السياسات الائتمانية للمصارف في الدول 

التي عقدمها بالمقارنة بالسياسات المتقدمة ايث عكو  واسعة من ايث عةوع المجالات الاقتصادية 

الائتمانية للمصارف في الدول الةامية وهذا يسبب اختلاف عركيب الهيكل الاقتصادي، ومستوى 

 . 10: 3001التقدم الاقتصادي في كل مةها بشكل واضاح عالصائغ، 

عتوافق  يجب على السياسة الائتمانية المتبعة من قبل المصرف ا  الالتزام بالتشريعات القانونية: .5

وأسعار فوائدها  للإقراضمع التشريعات التي عةظم الةشاط المصرفي سواء المتعلقة بالحد الاقصى 

 . 301 :3002والضمانات وطرق عسديد مبلغ القرض مع الروائد المترعبة عليه عالجبوري، 

ا  كل مصرف يسعى لتقليل المخاطر  تحديد الحد الاقصى لكل من القرض وتاريخ استحقاقه: .6

تابعة بمةح القروض، عقوم بعض السياسات الائتمانية بتحديد الحدود القصوى لحجم القروض التي ال

ععطى للزبو  الوااد، وايضاً المدة الزمةية القصوى لتاريخ استحقاق القرض للزبو  الوااد سواء 

 . 10: 3001 عالصائغ، كا  هذا الزبو  فردا أم مؤسسة خاصة ام شركة مساهمة

القروض لا عمةح الا بعد الوصول إلى الضمانات  ت المقبولة من قبل المصرف:تحديد الضمانا .7

اللازمة للتأكد من التزام المقترض بالتسديد الا أ  نوع الضما  يتوقف على عدد من الظروف مرل 
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علاقة المقترض بالمصرف ومدى قوة مركزه المالي وسمعته في السوق وغير ذلك إذ عتراوح 

رات أو رهن مولودات أخرى أو الحصول على كرالة شخص ضاامن أو الضمانات بين رهن عقا

 . 306: 3002غير ذلك بالإضاافة إلى عحديد آلية عقويم المولودات عةد قبولها كضمانات عالجبوري، 

من الاساسيات المهمة الوالب اعباعها من قبل ادارة الائتما  هو عحديد أنواع تحديد انواع الائتمان:  .8

ل به، ويتم اختيار نوع الائتما  الذي يمتاز بجودة عالية من ايث المقارنة بين الائتما  الذي ععم

العائد المتوقع من كل نوع ودرلة المخاطر التي عكو  عرضاة لها، ايث هةاك أنواع من الائتمانات 

عتسم بالمخاطر عالية وعائد مرعرع، وهةاك ائتمانات عتضمن عائد مةخرض بدرلة مخاطرة 

 ً فأ  إدارة الائتما  يجب عليها إلراء عةويع في محرظة الائتما  وذلك بهدف مةخرضة، وعموما

 عوزيع للمخاطر التي عتعرض لها  أكبرعحقيق 

كما على ادارة الائتما  ضارورة الةص على شكل الائتما  الذي عقدمه، وبهذا يتم وضاع   

تمانيات غير المقبولة، الشكل الةهائي بين الائتما  المقبول والذي يترق مع سياسة المصرف والائ

ومرال على ذلك لةررض أ  السياسة الائتمانية التي اقرها المصرف المركزي والتي يستلزم على 

المصارف التجارية عةريذها التي عوضاح ضارورة التوسع في مةح الائتما  بقصد عمويل عمليات 

يترق مع ما هو محدد الاستيراد اسب االات الدولة، لذلك فأ  أيَْ طلب للحصول على ائتما  لا 

  . 300 :3007 ،في السياسة سوف يرفض فوراً عالزبيدي

يةبغي على سياسة الائتما  عحديد المستويات الادارية التي من وظائرها  مستويات اتخاذ القرار: .9

العليا في بحث طلبات ائتما  روعيةية،  الإدارةالبت في طلبات الائتما ، بما يضمن عدم ضاياع وقت 

ً ما  يضمن سرعة اعخاذ القرارات خاصة عةدما عكو  االة العميل إلى الاموال العاللة، وايضا

ولكي يتحقق ذلك عادة ما عةص سياسة الائتما  على اد اقصى للقرض الذي يقدمه كل مستوى 

  .73: 3007أداري ععبدالله واخرو ، 

رة ايث عتأثر يحظى سعر الرائدة على القروض بإاكام كبي تحديد سعر الفائدة على القروض: .11

أسعار الرائدة على القروض بعوامل كريرة: اسعار الرائدة السائدة في السوق، درلة المةافسة بين 

المصارف، واجم الطلب على القروض، واجم الاموال المتااة لدى المصارف، وعكلرة أدارة 

لمركز القروض، واسعار الرائدة على الودائع وسعر الخصم الذي يحدده المصرف المركزي، وا

ً اجم  المالي للعميل المقترض، ودرلة المخاطر التي يتضمةها القرض، هذا ويتضمن ايضا

 . 37 :3003 ،كا  القرض بضما  أو بدو  ضاما  عالشيخلي وإذاالقرض، وألل القرض، 

يجب أ  عتضمن سياسة الاقراض لوانب أخرى مرل المدى الذي يقبله أو هيكل القروض:  إطار .11

مانات ومجالاعها وشروطها والعلاقة التةظيمية بين العميل والمصرف المقرض بالةسبة للض

والاعتبارات الخاصة بالتزامات القروض التي عتوالد خارج بةود الميزانية فهذه الالتزامات بمرابة 

عرعيبات لعمل القروض في المستقبل يحصل مةها المصرف على الرسوم بالإضاافة إلى إمكانية 

 . 000: 3002طر التي ربما قد يتعرض لها المصرف عالمعهد المالي، استخدامها لتخريض المخا

يجب أ  عشمل سياسة الائتما  ارشادات توزيعات القروض حسب نوع القروض والمنتج:  .12

ً القطاعات ععجارية، عقارية، استهلاكية، قطاع الصحة   الخ.  بخصوص عوزيع القروض عبعا

القطاع نرسه، مرال ذلك بالإمكا  أ  عررض اد  وايضاً يجب أ  عشمل نسب ادود الائتما  داخل

ً ضامن هذا القطاع مرلاً عررض ادود على قروض  على القروض الاستهلاكية بشكل عام وأيضا

  (William Donovan, 12-3-2017) الائتما بطاقات 
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يلتزم المصرف عةد وضاع السياسة الائتمانية بالقواعد التي عحددها السلطات  السقوف الائتمانية: .13

الةقدية، وذلك اراظا على الاقتصاد القومي، وعةدما عصل أدارة الائتما  إلى الحد الاعلى المقرر 

لها، فأ  طلبات الزبائن عحول إلى المصارف الاخرى التي لم عصل إلى الحد الاعلى بعد المقرر 

تركاً مع للائتما  أو سوق يتم رفض طلب الزبو ، أو قد علجأ ادارة المصرف إلى لعله ائتماناً مش

 . 12-13: 3001المصارف الاخرى عبعاً لشروط معيةة عالصائغ، 

ا  السياسة الائتمانية عقوم بتحديد بعض  تحديد مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها: .14

المجالات والانشطة التي لا يرغب المصرف بتمويلها، ذلك بغية الحد من المخاطر التي عرافق 

عكو  هذه الانشطة غير مرغوب في عمويلها لأسباب اقتصادية أو عمويل هذه المجالات، أو قد 

 .  77 :3007 ،وآخرو  التماعية أو أخلاقية ععبد الله

يعتبر هذا المكو  من الاعتبارات الرئيسية عةد وضاع السياسة الائتمانية  تحديد الأهلية الائتمانية: .15

اضاها، بالإضاافة إلى بعض الشروط بمعةى عوافر الشروط القانونية في المةشآت المقترضاة قبل اقر

المتحققة، واد أدنى من رأس المال والااتياطات  الأرباحالتي عتعامل معها المصارف مرل نسبة 

وبعض الةسب التي يمكن الاعتماد عليها كمعايير لتحليل هيكل التمويل لهذه المةشآت، وا  لا عمةح 

 . 360: 3000 لوده،رض عالقروض الا بعد عحليل المركز الائتماني للزبو  المقت

 المالية الأزماتالمبحث الثالث: 

ععددت المراهيم الخاصة بالأزمة المالية من قبل الكرير من الكتاب إذا المالية:  الأزماتمفهوم  .اولاً 

يمكن التحدث عةها بأنها علك التذبذبات القوية التي عؤثر بشكل كلي أو لزئي على المتغيرات المالية 

عسعيرة الأسهم والسةدات وكمية القروض والودائع المصرفية التي عؤدي إلى واجم الإصدار و

عدهور واسع الةطاق في الةظام المالي والةقدي والذي من لانبه يةعكس سلباً على أسواق البورصات 

 . 062: 3002وأسواق الائتما  لبلد ما عالحوراني، 

ئة التي عةشئ بها لهذا عجد إ  ومن لانب أخر عأخذ الأزمة شكلها في ضاوء المجال والبي  

الدراسات المالية والاقتصادية والأمةية والةرسية والالتماعي والسياسية أو إي مجال ايوي لذا نجد 

إ  لمصطلح الأزمة، عمتع بدرلة عالية من الموضاوعية، ويشتق هذا المصطلح معةاه من طبيعة 

 . 30 :3003 ةا،هيكل الةظام طبيعة البيئة التي عختص بها هذه الأزمة عمه

كما يمكن أ  ععرف الأزمة "بأنها االة من عدم التواز  والاعساق بين ما عم وبين ما يجب   

إ  يتم، أو هي كل ما لا يمكن عوقعه أو التركير فيه سواء من إاداث، أو عصرفات عؤثر أو عمدد بقاء 

 . 01: 3002الةاس، وعلوث البيئة والحياة الطبيعية" عالةجار، 

 ً المالية كظاهرة ومشكلة اقتصادية لا عظهر بدو   الأزماتلا شك إ  : أسباب الأزمة المالية .ثانيا

سبب أو دافع أو عوامل عحرك ظهورها سواء محلية أو دولية بل قد عكو  مباشرة أو غير مباشرة 

وخصوصا إ  الةشاط المالي والمصرفي مرعبط دولية بحركة الاقتصاد العالمي ومن هةا الخلل في 

معادلات الاقتصادية اتما ستةعكس على الأداء المالي للمصرف وهذا اتما سيةعكس على السياسة ال

المالية ومةها السياسة الائتمانية  ولا يولد بلد لا عظهر فيه الأزمة المالية سواء كانت الأسباب عظهر 

مة الةظام مةه أو لتأثره بالمتغيرات الخارلية ولكن ذلك يكو  بدرلات مختلرة اسب لودة وسلا

.، Jones, 2016: 24ع الاقتصادي والمالي وطبيعة السياسة المالية والةقدية واسن إدارة الأموال

ومع اختلاف صور المالية  الأزماتوعلى اختلاف ولهات الةظر فا  الأسباب المؤدية لةشوء 

علك  وعأثيرن ادة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلا إ  هةاك عدة عوامل قد عزيد م الأزمات

 ، مرل:الأزمات
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عدم الموائمة بين اجم الأصول واجم الالتزامات للمؤسسات المالية: ايث لا عتةاسب المخاطر   0

التي عتحملها علك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارعراع الوز  الةسبي لحجم الأصول طويلة 

 ر والإفلاس  الألل بميزانية علك المؤسسات، وبالتالي عتعرض لإمكانية التعر

مرل علك الخاصة  -المالية  الأزمات" أي انتقال Contagion Effect" أثر العدوى أو ما يسمى  3

وانتشارها في دول أخرى، ويختلف الاقتصاديو  اول ما  -بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم 

للعدوى" بالرعل،  إذا كا  ادوث أزمة في أكرر من دولة في ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "

مةها الاقتصاديات التي انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلرت علك  ععانيأم بسبب مشكلات اقيقية 

 الأسباب فيما بيةها أم عشابهت 

ي: ـا يأعـها وكمـرار وقوعـكـاهرة وعـذه الظـار هـانت وراء ازدهـباب كـاك أسـةـوه  

 .:323: 3002عرزيق، 

  عوفر السيول بشروط مغرية  0

 عراخي قيود الإقراض والتدقيق   3

 لا عقلانية للمقترض وسياسة الإقراض   2

 ضاعف آليات الرقابة المالية   3

ويمتد هذا التأثير على المتعاملين مع المصرف والصةاعات المختلرة وقطاع السيااة وكل   

 ويمكن ملااظة أسباب من زاوية أخرى هي:ما هو مرعبط بالسياسة المالية، 

 لى المصارف الراعلة لتدارك أزمة السيولة  غياب الرقابة ع  0

 كشف الأزمة عن هشاشة الةظام الاقتصادي العالمي   3

 والدول الأخرى لم يبقى بعد الأزمة كما كا  قبلها  لأمريكياالواقع المالي   2

كما ععتبر التقلبات في أسعار الصرف الحقيقية المصدر الرالث من مصادر الاضاطرابات   

ً مباشراً أو غير مباشر لحدوث العديد من في مستوى الاقتصاد ا  الأزماتلكلي، وهي كانت سببا

المالية، وذكرت الدراسة إ  وقوع الأزمة المالية أادثت ارعراعاً ااداً في أسعار الصرف الحقيقية 

لية، ـائدة المحـدلات الرـاع معـارلية أو ارعرـارة الخـاع التجـي قطـكأاد آثار ارعراع الأرباح ف

 . 20-20: 3000ععابد، 

التحرير المالي: في االة عصدير معدلات الرائدة يمكن للمصرف إ  يخسر الحماية التي وضاعتها   أ

السلطات الةقدية والتةظيمية والتشريعية، وكذلك دخول مةافسين لدد يرفع من الضغط على 

رقابة المصرف بهدف التعامل الحقيقي مع الأنشطة الخطرة، إذا لم يتم ععزيز وعقوية اطر ال

أزمة  01إذ إ   0222التةظيمية قبل التحرير المالي، ايث سجل عكاميسكي وريةهارت. في سةة 

 . 67: 3001أزمة ادثت بعد عحرير القطاع المالي ععبدالقادر،  32من أصل 

أهم الأسباب التي عؤدي بالدول  أادضاعف الانضباط المالي: يمرل الاسترمار إلى الانضباط المالي   ب

 ع نحو الأزمة المالية والمصرفيةإلى الاندفا

ويكو  ذلك عةدما لا عتوفر نرس المعلومات للجميع وايةما عةعدم الرقة بين علك الأطراف    

 عالمقرض والمقترض. 

الأطراف المتعاملين  أادهذا يةتج عةه معلومات غير متماثلة وهي ععبر عن موقف يكو    

رين مما يترعب على ذلك إ  الطرف الأخر لن يستطيع بالةوااي المالية لديه معلومات أكرر من الآخ

اساب المخاطر بشكل سليم مما يةتج عن ذلك اعخاذ قرارات خاطئة كما يترعب عليه عزايد المخاطر 
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المعةوية في نرس الوقت عةشأ ظاهرة ما يسمى بالمستريد المعاين ايث لا يستطيع من لديه معلومات 

 . 3: 3000رليا، مةع الآخرين من الاسترادة مةها علو

المالية والمصرفية، لن يكو  بشكل  الأزماتعشوه الحوافز: إ  أي نظام صمم للحد من الصدمات و  ج

صحيح بالةسبة لعملة إلا إذا كا  القائمو  عليه لديهم الحافز المهم لعدم التشجيع وقبول المخاطر 

ك إاساس مشترك لدى المتزايدة واخذ إلراءات عصحيحية في مرالة مبكرة، ويجب إ  يكو  هةا

كل من أصحاب المصارف والمديرو  والمقترضاو  وكذلك السلطات الإشرافية بأ  هةاك شيئاً ما 

 . 30: 3007سيرقدونه إذا فشلوا لميعاً في العمل بالطريقة التي عترق والتزاماعهم ععسيمي، 

ت أكرر سياسات سعر الصرف: يلااظ إ  الدول التي اعبعت سياسة سعر الصرف الرابت كان  د

 . 12: 3006 كلاب،عرضاة للصدمات الخارلية ع

ً في ارعراع أسعار الةرط وعحدث   ه التوعرات الجيوسياسية: عؤدي العوامل الجيوسياسية دوراً مهما

نتيجة للتوعرات والاضاطرابات والةزاعات في مةاطق إنتاج الةرط وعكريره والذي عمدد من عدفق 

عدفع أسعار الةرط إلى الارعراع، وبذلك يبقى العامل السياسي  الإمدادات الةرطية إلى المستهلكين، لذا

 . 226: 3002كاملاً أنيا ومرالياً مرهوناً بظروف سياسية معيةة عالمزيةي، 

وععرف الجيوسياسية على أنها عأثير العوامل الجغرافية على السياسة الدولية، وعشمل هذه العوامل 

  (www.almaany.com/ar/dicy/ar-ar)المسااة والموقع والموارد الطبيعية 

 ً المالية يمكن عصةيرها إلى عدة  الأزماتعلى اختلاف وععدد أنواع : المالية الأزماتأنواع  .ثالثا

 أنواع: 

الئة في طلب المصرفية عةدما يواله مصرفا ما زيادة كبيرة ومر الأزماتعظهر  الأزمة المصرفية: .1

سحب الودائع، فبما إ  المصرف يقوم بإقراض أو عشغيل معظم الودائع لديه ويحترظ بةسبة بسيطة 

لموالهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما 

شكلة ـدثت مـرف وإذا اـدى المصـيولة لـة سـمى بأزمـعخطت علك الةسبة، وبالتالي يحدث ما يس

رفية ـة مصـالة أزمـلك الحـي عـمى فـر، فتسـارف أخـى مصـدت إلـوع وامتـذا الةـن هـم

""Systematic Banking Crisis  وعةدما يحدث العكس، أي عتوافر الودائع لدى المصارف

وعرفض علك المصارف مةح القروض خوفا من عدم قدرعها على الوفاء بطلبات السحب عحدث 

، وقد ادث في التاريخ Credit Crunchقراض، وهو ما يسمى بأزمة الائتما  أو أزمة في الإ

رف ـانيا لمصـي بريطـدث فـا اـالمالي للمصارف العديد من االات التعرر المالي مرل م

Overend & Gurney  وما ادث في الولايات المتحدة عةدما انهار مصرف الولايات المتحدة

Bank of United State ومصرف  1931 في عامBear Stearns  ،301-306: 3030ععبود . 

وعةقسم إلى ثلاث أقسام عأزمات السيولة، أزمات الائتما ، أزمات  :المصرفية الأزماتأنواع 

 . 33: 3000الديو . عمحمد واامد، 

أزمات السيولة: وعحدث في االة قيام المصارف بالااتراظ بكميات ضائيلة من السيولة لموالهة   أ

 سحب طلبات ال

أزمات الائتما : وهي االة عكسية للحالة السابقة وععرف كذلك باسم أزمة الإقراض وعحدث عةد   ب

قيام المصارف برفض مةح القروض للمقترضاين ليس بسبب عدم عوفر السيولة وإنما بسبب خوفها 

 من عدم قدرة المقترضاين على سداد هذه القروض 
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ر القطاع المالي والمصرفي وارية اركة رؤوس الةاعجة عن عحري الأزماتأزمات الديو : وهي   ج

الأموال من خلال عوسع المصارف التجارية العالمية في مةحها للقروض لحكومات الدول كالةامية، 

 والتي عجزت عن عسديد هذه الديو  وأعبائها مرل ما ادث في المكسيك ودول أخرى 

لمال عةدما عرعرع أسعار الأصول والتي عحدث في أسواق ا: أزمة أسواق المال "حالة الفقاعات" .2

المالية بشكل يتجاوز قيمته العادلة نتيجة شدة المضاربة، والذي يكو  الهدف من شرائه هو الربح 

الحاصل عن ارعراع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على عوليد الدخل، ولكن بمجرد عودة 

 الأزماتدني مستوياعها، ايث عحدث أسعار الأصول إلى قيمتها الحقيقية يحدث الانهيار وعقل إلى ا

ويرافق ذلك االات من الذعر  bubbleفي الأسواق المالية ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الرقاعة 

اعات ثانية ـاع أو قطـس القطـواء في نرـوالخوف فيمتد أثرها نحو أسعار الأصول الأخرى س

 . 27: 3002ععبود، 

 ى قسمين: أزمات العملة وأزمات سعر الصرف عقسم بدورها إل أزمة العملة وأسعار الصرف: .3

أزمة العملة: عحدث عةدما عصبح قيمة العملة غير مستقرة، إي عةدما عقوم السلطات الةقدية بتخريض   أ

  0226قيمة العملة الأصلية بسبب عمليات المضاربة، مرلما ادث في عايلاند سةة 

مبالغ فيها فتؤثر على قدرة العملة أزمة أسعار الصرف: وعحدث نتيجة عغير أسعار الصرف بسرعة   ب

على القيام بمهمتها كوسيلة للمبادلة أو مستوى للقيمة الأمر الذي يؤدي إلى ادوث أزمة أسعار 

 . 22: 3001 محسن،الصرف، فتتدخل السلطات الةقدية من خلال ععويم العملة أو خرض سعر الصرف ع

قتها بمكونات السياسة المبحث الرابع: تحليل التعثر لمصارف عراقية ومدى علا

 الائتمانية )مصرف دجلة والفرات أنموذجا(

مصرف دجله والفرات للتنمية والاستثمار مصرف دجلة والفرات )شركة مساهمة خاصة( )

 :(، التقرير السنوي2116-2121)

بعد الحصول على موافقة التأسيس براس مال مقداره  3006بدء المصرف نشاطه عام   

ععرض المصرف الى امر الوصاية بعد اصول ععرر في أداء المصرف للمددة . مليار ديةار و30ع

. سةوات الوصايا اول أصول 3030، 3007والتقرير الإداري للوصاية للمدة ع . 3030-3007ع

 المصرف كالاعي:

. مليار 316ع 3007بلغ إلمالي مولودات المصرف الرابتة والمتداولة في نهاية عام  الموجودات: .1

 . مليو  ديةار ما يبين انخراض كبير في المولودات 21.227فبلغ ع 3030عام ديةار، أما 

بلغت الةقود في خزائن المصرف ولدى البةك المركزي العراقي والمصارف المحلية وغير  النقود: .2

أي ا   3030. مليار ديةار لةهاية سةة 06.327وع 3007. مليار ديةار في نهاية سةة 02العراقية ع

 الةقدية مما يؤكد انخراض نشاط المصرف هةاك زيادة في 

يعتمد المصرف أسس الصيرفة الإسلامية، لذلك فإ  لل الائتمانات المصرف  الائتمان النقدي: .3

. مليار ديةار وفي عام 22ع 3007كانت عن طريق مةح المرابحات ايث بلغ رصيدها في عام 

 هو الاخر  . مليار ديةار، اذ شهد الائتما  الةقدي انخراضاا30.772ع 3030

. مليار 022بلغ رصيد خطابات الضما  والاعتمادات المستخدمة الصادرة ع الائتمان التعهدي: .4

 . مليار ديةار، وشهد هو الاخر انخراضاا كبير 73.023ع 3030وفي عام  3007ديةار عام 

جز . مليار ديةار وبلغ الع00ع 3007بلغت الااتياطات عدا العجز المتراكم في عام  الاحتياطات: .5

 اما بالةسبة للمؤشرات الأخرى للمصرف فهي كالاعي:  3030. مليار ديةار لعام 20المتراكم ع
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 :نسبة كفاية رأس المال .أ

 نسبة كراية رأس المال للمصرف: .0الجدول ع

 السنة                    

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

 %27 %23 %27 %72 %70 نسبة كراية رأس المال

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا : من المصدر

  .3001-3003ع

. 3002و 3003. نلااظ ا  نسبة كراية رأس المال كانت متقاربة للمدة ع0من الجدول ع  

وهي السةين التي سبقت الوصاية اما السةة التي فرضات بها الوصاية على المصرف وهي سةة 

. اما السةوات التي علت الوصاية نلااظ انخراض الةسبة بشكل %27فقد بلغت نسبتها ع 3007

اذ نلااظ ا  المصرف قد  .%27ع 3001وسةة  .%23ع 3006واضاح ايث كانت الةسبة في سةة 

. %03عجاوز الحد الأعلى للةسب المعيارية المعتمدة من قبل البةك المركزي العراقي والبالغة ع

 تراظ المصرف بقدر أكبر من راس المال كااتياطي وهذا يدل على اا

 :نسبة السيولة .ب

 نسبة السيولة للمصرف: .3الجدول ع

 السنة        

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

 %6 %2 %2 %6 %2 نسبة السيولة

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا المصدر: من 

  .3001-3003ع

. ا  عدم قدرة المصرف الوصول إلى الةسبة المحددة للسيولة وهي 3نلااظ من الجدول ع  

وذلك في لميع السةوات المذكورة ايث يدل ذلك على ا  المصرف  .%20عيجب ا  لا عقل عن 

 يمر بأزمة سيولة، 

 :نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى الائتمان النقدي .ج

 الديو  المشكوك في عحصيلها إلى الائتما  الةقدي للمصرفنسبة : .2الجدول ع

 السنة                             

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

نسبة الديو  المشكوك في 

 عحصيلها إلى الائتما  الةقدي
2% 2% 7% 7% 7% 

ةك المركزي للسةوات بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للب إعداد الباارا المصدر: من 

  .3001-3003ع

. نلااظ انخراض نسبة الديو  المشكوك في عحصيلها إلى الائتما  الةقدي 2من الجدول ع  

. 3002. ع3003للسةوات ع .%2ع بشكل ملحوظ فري السةوات التي سبقت الوصاية كانت الةسبة

 3006لك سةة . وكذ%7بلغت ع 3007اما في السةة التي عم فرض الوصايا فيها وهي سةة 

وهذا يدل على ارعراع مخاطر الائتما  لدى المصرف مع العلم انه لا عولد نسبة محددة  3001و

 للديو  المشكوك في عحصيلها إلى الائتما  الةقدي من قبل البةك المركزي العراقي 
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 :نسبة الاستثمار إلى رأس المال والاحتياطات .د

 الااتياطات للمصرفنسبة الاسترمار إلى رأس المال و: .3الجدول ع

 السنة                                              

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

 %0 %0 %0 %0 %0 نسبة الاسترمار إلى رأس المال والااتياطات

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا المصدر: من 

  .3001-3003ع

. ا  نسبة الاسترمار إلى رأس المال والااتياطات في سةوات 3نلااظ من الجدول ع  

الدراسة لميعها صرر وليس فقط في سةة وضاع الوصايا على المصرف من قبل البةك المركزي 

 العراقي وهذا يدل على عزوف المصرف عن الاسترمار للحصول على الأرباح 

 نسبة الائتمان النقدي إلى الودائع .ه

 نسبة الائتما  الةقدي إلى ودائع المصرف: .2الجدول ع

 السنة                               

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

 %217 %273 %226 %303 %322 نسبة الائتما  الةقدي إلى الودائع

زي للسةوات بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المرك إعداد الباارا المصدر: من 

  .3001-3003ع

ا  الحد الأعلى للةسب المعيارية المعتمدة من البةك المركزي العراقي لةسبة الائتما  الةقدي   

. ا  نسبة الائتما  الةقدي إلى الودائع بلغت في 2.، نلااظ من الجدول ع%60إلى الودائع عبلغ ع

على التوالي اذ عشير ا   3002، 3003. لسةوات 303. ع322السةوات التي سبقت الوصايا ع

.، اما السةة التي فرض الوصايا على %60المصرف كا  متجاوزاً الةسبة المحددة والبالغة ع

. وهذا يدل على ا  المصرف قد عمل على عقليص الائتما  %226المصرف فقد انخرضت إلى ع

ا كانت نسبة الممةوح من قبل المصرف خلال سةة الوصايا، اما في السةة التي علت رفع الوصاي

. %217فقد ارعرع إلى ع 3001مسجلة انخراض عن السةة السابقة اما سةة  3006. لسةة %373ع

 مما يدل على التوسع المصرفي في عملية مةح الائتما  مما يؤدي إلى ارعراع مخاطر الائتما  

 :نسبة الائتمان النقدي إلى رأس المال والاحتياطات .و

 دي إلى رأس المال والااتياطاتنسبة الائتما  الةق: .7الجدول ع

 السنة                        

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

نسبة الائتما  الةقدي إلى 

 رأس المال والااتياطات
307% 373% 302% 022% 022% 

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا المصدر: من 

  .3001-3003ع

ا  الحد الأعلى للةسب المعيارية المعتمدة من البةك المركزي العراقي لةسبة الائتما  الةقدي   

. ا  نسبة الائتما  الةقدي إلى 7.، نلااظ من الجدول ع%700إلى رأس المال والااتياطات عبلغ ع

ك المركزي العراقي رأس المال والااتياطات لم عصل إلى الحد الأعلى للةسب المعتمدة من قبل البة
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. للسةوات %373.، ع%307. ايث بلغت في السةوات التي سبقت الوصايا ع%700البالغة ع

وهذا يدل على ا  المصرف في هذه السةوات كا  مترالعا في نشاطه، اما السةة  3002، 3003

علت .، اما السةوات التي %302التي كانت المصرف فيها عحت الوصايا فقد انخرضت الةسبة إلى ع

. للسةوات %022.، ع%022وضاع المصرف عحت الوصايا فقد بلغت نسبة الائتما  الةقدي ع

 على التوالي مما يتضح انخراض نسبة الائتما  الةقدي بشكل كبير لهدة السةتين  3001، 3006

 :نسبة الائتمان التعهدي إلى رأس المال والاحتياطات .ز

 لمال والااتياطات للمصرفنسبة الائتما  التعهدي إلى رأس ا: .6الجدول ع

 السنة                        

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

نسبة الائتما  التعهدي إلى 

 رأس المال والااتياطات
010% 023% 031% 27% 63% 

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا المصدر: من 

 . 3001-3003ع

على الرغم من ا  الحد الأعلى للةسب المعيارية المعتمدة من البةك المركزي العراقي لةسبة   

. ا  6.، ايث نلااظ من الجدول ع%300الائتما  التعهدي إلى رأس المال والااتياطات عبلغ ع

، 3003. لسةوات %023.، ع%010نسبة الائتما  التعهدي بلغت للسةوات التي سبقت الوصايا ع

ايث لم يتجاوز المصرف الةسبة المسموح بها وكذلك في السةة التي كا  المصرف فيها  3002

 عحت الوصايا لم يتجاوز الةسبة نرسها 

. في سةة %63اما السةوات التي علت الوصايا فبدأت بالانخراض عدريجيا لتصل إلى ع  

ه اادى المؤشرات وهي كذلك ضامن الةسبة المحددة من قبل البةك المركزي العراقي وهذ 3001

 التي عدل على انخراض نشاط المصرف 

 :نسبة الائتمان النقدي والتعهدي إلى رأس المال والاحتياطات .ح

 نسبة الائتما  الةقدي والتعهدي إلى رأس المال والااتياطات للمصرف: .1الجدول ع

 السنة                               

 النسبة
2114 2115 2116 2117 2118 

الائتما  الةقدي والتعهدي نسبة 

 إلى رأس المال والااتياطات
216% 301% 226% 322% 371% 

بالاعتماد على الةشرة الإاصائية السةوية للبةك المركزي للسةوات  إعداد الباارا المصدر: من 

 . 3001-3003ع

ئتما  ا  الحد الأعلى للةسب المعيارية المعتمدة من قبل البةك المركزي العراقي لةسبة الا  

. عدم 1.، نلااظ من خلال الجدول ع%100الةقدي والتعهدي إلى رأس المال والااتياطات عبلغ ع

عجاوز المصرف الةسبة المقررة لجميع السةوات المذكورة سواء قبل سةة فرض الوصايا او بعدها 

 مما يدل على عزوف المصرف بشكل واضاح في مةح الائتما  بةوعيه الةقدي والتعهدي مما يدل

 على ضاعف نشاط المصرف 

ومن الجدير بالذكر ا  من اهم الأسباب التي أدت إلى فرض البةك المركزي العراقي  

 الوصايا على المصرف وهي:

 التصرف بسيولة المصرف بشكل خاطئ   0
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 مةح الائتمانات بدو  ضامانات كافية   3

 التصرف بودائع الزبائن بصورة خاطئة   2

 زي العراقي ومخالرتها عدم الالتزام بتعليمات البةك المرك  3

عدم عحديد اجم القروض الممةواة للأفراد ومعةا ذلك ا  إدارة المصرف عمةح قروض ذات مبالغ   2

كبيرة مع عدم مراعاة الاستعمالات العديدة لهذه الأموال في أمور أخرى كااتياطي نقدي لموالهة 

 متطلبات السيولة التي عةتج مسحوبات الودائع 

مةح الائتما  ذو درلة مخاطر عالية وعائد مرعرع بصورة دائمة وعدم التةويع قيام إدارة المصرف ب  7

 بالائتمانات الممةواة للأفراد 

واعتمدت خطة إعادة هيكلة المصرف  33/03/3007باشرت لجةة الوصايا عملها بتاريخ   

لتي وقع واعبعت سياسة ععظيم الإيرادات وعقليص الةرقات وكشف ومعالجة االات الأخطاء والتعرر ا

 فيها المصرف خلال السةين التي سبقت فرض الوصاية 

ويتضح ا  واادة من الأسباب التي أدت إلى فرض الوصايا هي أاد مكونات السياسة   

ائن المصرف بدو  ضامانات عكري لذلك الائتما  الا يمكن اعتبار بالائتمانية وهي مةح ائتما  إلى ز

صرف بأاد مكونات السياسة الائتمانية وهي عدم عحديد السبب رقم خمسة من ضامن عدم التزام الم

اجم القروض الممةواة للأفراد ايث نلااظ بهذا مدى عأثير علك المكونات على أداء المصرف 

مما  بالأكملايث أدى ذلك الى ععرض المصرف الى أزمات مالية كبيرة وعدهور أمور المصرف 

 البةك المركزي العراقي الي ععرر المصرف ووضاعة عحت وصاية  بالأخيرأدى 

 الاستنتاجات والتوصيات:

من خلال عحليل االة فشل وععرر مالي لمصرف دللة والررات عم التوصل الى : الاستنتاجاتاولاً. 

 مجموعة من الاستةتالات كا  أهمها:

عرالع أداؤه المالي إلى الوضاع الذي أصبح فيه غير قادة على الاستمرار في أداء العمليات   0

ة اليومية، مع الإشارة إلى أنه يولد خلل في المؤشرات المالية لدى المصرف بسبب سوء المصرفي

الإدارة التي أدت إلى عدهور أوضااع المصرف المالية وقيام البةك المركزي بوضاع المصرف عيةة 

 البحث عحت الوصايا 

ايا وكذلك في إ  المصرف ععيةة البحث. كا  يعاني من أزمة سيولة في السةوات التي سبقت الوص   3

سةة فرض الوصايا على المصرف وذلك بسبب عدم الالتزام بتعليمات البةك المركزي المحددة 

وكذلك الةسب المعيارية المحددة من قبل البةك مما أثر إلى مخاطر ععرض لها المصرف، وكذلك 

 بسبب التوسع في مةح الائتما  المصرفي بشكل كبير في أغلب الأايا  

رف دللة والررات هو التصرف الخاطئ بسيولة المصرف، وكذلك مةح إ  سبب ععرر مص   2

الائتمانات بةوعيه الةقدي والتعهدي بدو  ضامانات كافية، والتصرف بودائع المودعين بشكل غير 

من قبل إدارة المصرف، وعدم الالتزام بتعليمات البةك المركزي العراقي من قبل الإدارة  كرؤة

سب المحددة للقروض ايث كانت ذات مبالغ كبيرة لداً مما أدى ذلك ومخالرتها، وكذلك عجاوز الة

 إلى عدهور أمور المصرف المالية بشكل كبير لداً، مةح الائتمانات ذو درلة مخاطر عالية 

 في ضاوء الاستةتالات التي عم التوصل إليها يمكن أ  نوصي بما يأعي:: التوصياتثانياً. 

شرات الحيطة والحذر وذلك لأنها ععد بمرابة الإطار الذي ضارورة اعباع مصرف دللة والررات لمؤ  0

يحقق الأهداف التي عسعى لها، بالإضاافة إلى أنها عضمن سلامة القطاع المصرفي بأكمله من 
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المصرفية قبل وقوعها، وبهذا  الأزماتالتعرض للأزمات، وزيادة القدرة لديها للتةبؤ بالكوارث و

المصرفي وبهذا يصبح من مقدرة البةك المركزي العراقي عحد من عأثيرها السلبي على الجهاز 

 الوقاية مةها ومةع انتشارها إلى مصارف أخرى 

ضارورة القيام بالعمل اللازم في إعداد البيانات المالية من قبل المصرف وقيام البةك المركزي   3

ن ألل معرفة العراقي بمطابقة الكشوفات المرسلة إليه مع البيانات المالية الحقيقية للمصرف، م

الوضاع المالي الحقيقي للمصرف، مع ضارورة عحديث الوسائل والأدوات المتبعة من قبل البةك 

المركزي العراقي وعطويرها مع ما يلائم المخاطر التي عواله القطاع المصرفي العراقي، 

ها على بالإضاافة إلى اعباع طرق مرلى لمراقبة ومتابعة أعمال المصرف التجارية وبهذا عزداد قدرع

 المصرفية قبل وقوعها  الأزماتالتةبؤ ب

ضارورة عرعيل الدور القانوني للمصرف وقيام البةك المركزي العراقي بمتابعة لهذا القسم واطلاعه   2

على شهاداعهم العلمية وخبراعهم، مع قيامه بتدريب العاملين في المصرف على الجوانب القانونية 

ر الموارد البشرية في هذا القطاع بكوادر قادرة على من خلال عمل دورات عحريزية بهدف عطوي

القيام بجميع والباعها، بالإضاافة إلى ذلك ضارورة التعجيل من قبل البةك المركزي العراقي في أخذ 

قرار فرض الوصايا على المصرف في االة اتمية ادوث ازمة مالية للمصرف وذلك بهدف 

 السيطرة على الوضاع قبل انتشاره بشكل كبير 

لى البةك المركزي العراقي يأخذ قرار فرض الوصاية على المصرف ععيةة البحث.، عةدما عأكد ع  3

أ  البيانات المالية المولودة لديه عوضاح ولود خطر مالي شديد يتعرض له هذا المصرف، لا  

 التأخير يؤدي إلى مزيد من الخسائر واشتداد الازمة عليه 

ات أ  ععمل على عخصيص لزءاً من الأموال يتولب على مجلس إدارة مصرف دللة والرر  2

لموالهة ااتيالات الااتياطي الةقدي بالإضاافة الى ذلك يجب عليها اشباع متطلبات السيولة التي 

عةتج عن مسحوبات الودائع وعدم ضاياع سيولة المصرف بأمور غير مرغوب بها، كذلك يجب 

للإقراض الذي بإمكا  المصرف عليها عقديم بعض الإرشادات التي عخص الحجم المرغوب فيه 

عقديمه، وأيضاً يجب عليها الالتزام بتعليمات البةك المركزي العراقي فيما يخص الةسب المحددة من 

قبلهم وكذلك لميع ععليماعهم لضما  عدم ععرضاه للمخاطر، ويةبغي على المصرف عحديد 

ً التأ كد من اقيقة هذه الضمانات الضمانات اللازمة للتأكد من التزام المقترض بالتسديد وأيضا

 وعتمرل الضمانات برهن عقار أو رهن مولودات او كرالة شخص ضاامن 

 المصادر

 اولاً. المصادر العربية:

 .، مقدمة في الراءات القروض، الرياض 3002المعهد المالي، مؤسسة الةقد العربي السعودي، ع  0

 لبةا  /العلمية بيروتدار الكتب  ،.، الائتما  المصرفي3001الصائغ، نبيل ذنو ، ع  3

.، ادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية، دار 3007عبد الله، خالد ام بن والطراد اسماعيل، ع  2

 وائل للةشر والتوزيع، عما ، الأرد  

.، ادارة المصارف مدخل عطبيقي، دار الكتب 3002عبد العزيز شويش عبد الحميد الجبوري، ع  3

 بغداد /والوثائق

.، ادارة الائتما  المصرفي والتحليل المالي، مؤسسة الوراق للةشر 3007زة محمود، عالزبيدي، ام  2

 الأرد   عما ، والتوزيع،
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3002  
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اق التحديات والاف ،المؤعمر الرالث اول الازمة المالية العالمية وانعكاساعها على اقتصاديات الدول

 المستقبلية، لامعة الاسراء مع الاشتراك مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الأرد  
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المالية  الأزمات.، دور الحوكمة الةظام المصرفي في الحد من 3001باد  عبد القادر، ع  02
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 الأولى بالتعاو  مع دار الامين، الطبعة 

ادارعها والحد مةها،  ،قياسها ،.، المخاطر الائتمانية عحليلها3006مرتاح صالح، معاري فريدة، ع  06
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  33، المجلد 006لامعة المستةصرية، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، العدد 
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